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)VR-2020-271( :القرار رقم

)6473-2019-V( :في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبة - ضريبة القيمة المضافة - وجوب التسجيل الإلزامي خلال المدة النظامية - غرامات - غرامة التأخير 
في التسجيل.

الملخص:

مطالبـة المدعـي بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بشـأن غرامـة التأخيـر فـي 
التسـجيل فـي ضريبـة القيمـة المضافـة خالل المدة النظامية - أسـس المدعـي اعتراضه 
علـى أنـه فـرد وليـس منشـأة تجاريـة ولا يعلـم بضـرورة التسـجيل للأفـراد - أجابـت الهيئـة 
بتأخـر المدعـي بالتسـجيل علـى الرغـم مـن أنـه مـن الأشـخاص الملزميـن بالتسـجيل - دلت 
النصوص النظامية ولائحتها التنفيذية على أن عدم التزام المدعي بالتسجيل في الفترة 
المحـددة نظامًـا يوجـب إيقـاع غرامـة عـدم التسـجيل - ثبـت للدائـرة أن المدعـي لم يلتزم 
بالمدة النظامية للتسجيل، وأن دفعه بكونه فردًا يجهل ضرورة تسجيله لا يلغي مخالفته 
لأحـكام التسـجيل لأغـراض ضريبـة القيمـة المضافـة وفـق النصـوص النظاميـة. مـؤدى 
ـا بموجـب المـادة )42( مـن قواعـد عمل لجان  ذلـك: رفـض الاعتـراض – اعتبـار القـرار نهائيًّ

الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية

المستند:

المادة )41( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي  	-
رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجان الفصل في المنازعـات الضريبية رقم )26040(  	-
تاريخ 1441/04/21هـ.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الرياض

ضريبة القيمة المضافة
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنـه فـي يـوم الأحـد بتاريـخ 1441/11/28هــ الموافـق 2020/07/19م، اجتمعـت الدائـرة 
الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الريـاض؛ 
وذلك للنظر في الدعوى المرفوعة من )...(، ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبإيداعها 
لدى الأمانة العامة للجان الضريبية برقم الدعوى )V-2019-6473( بتاريخ 2019/06/24م، 

استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن المدعـي )...( هويـة وطنيـة رقـم )...(، تقدم بلائحة 
دعوى تضمنت اعتراضه على قرار المدعى عليها بفرض غرامة التأخير في التسجيل بنظام 
ضريبـة القيمـة المضافـة بمبلـغ )10,000( ريـال، حيـث جـاء فيها: »تم فـرض غرامة التأخير 
في التسجيل لضريبة القيمة المضافة مع العلم بعدم إرسال أي إشعار يلزمنا بالتسجيل«.

وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليهـا أجابت بمذكرة رد جاء فيهـا: »1- الأصل في 
القرار الصحة والسلامة وعلى من يدعي خلاف ذلك إثبات العكس.

نصت الفقرة )2( من المادة )50( من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة  	-2
لـدول مجلـس التعـاون علـى أن: »يكـون حـد التسـجيل الإلزامـي )375٫000( ريـال 
سـعودي«. كمـا نصـت الفقـرة )9( مـن المـادة )79( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظام 
ضريبـة القيمـة المضافـة علـى أنـه: يعفـى مـن التسـجيل الإلزامـي أي شـخص تزيد 
قيمـة توريداتـه السـنوية عـن حـد التسـجيل الإلزامـي دون أن تزيد عـن مبلغ مليون 
ريـال، وذلـك قبـل الأول مـن شـهر ينايـر 2019. ومـع ذلـك، يجـب أن يقـدم طلـب 
التسـجيل فـي أو قبـل موعـد أقصـاه 20 ديسـمبر 2018. وبالاطالع علـى بيانـات 
المدعـي لـدى الهيئـة يتضـح أن أول طلـب تسـجيل فـي ضريبـة القيمـة المضافـة 
تقدم به المدعي كان بتاريخ 2019/05/22م )أي بعد الميعاد النظامي المشار له 

أعلاه(.

انتهـاج  يخولهـا  والـذي  الإدارة،  لجهـة  المقـرر  التقديريـة  السـلطة  لمبـدأ  إعمـالً  	-3
الطريقـة التـي يتـم مـن خلالهـا اتخاذ القـرارات المتعلقة بتكويـن المراكز النظامية 
بالمكلـف، فقـد تقـرر بموجـب لوائـح الهيئـة تبنـي مبـدأ الالتـزام الطوعـي لكافـة 
بأيـة  الهيئـة  الأخطاء/إبالغ  الإقرارات/تصحيـح  )التسـجيل/تقديم  العمليـات 
تغييـرات/... إلـخ( -مـع بقـاء سـلطة الهيئـة التقديريـة فـي دراسـة وضـع المكلـف 
لاحقًا، إن لزم الأمر، وإجراء الفحص والتدقيق لأي طلب للتأكد من سلامة وصحة 
مـه- وبنـاء عليـه أتاحـت الهيئـة لـكل شـخص خاضـع أن يتـم عملية التسـجيل  مـا قدَّ
رته في تقديم المسـتندات اللازمة لذلك من عدمه،  بنفسـه بشـكل طوعي، وخيَّ
واكتفـت بصيغـة التعهـد المتضمـن تأكيـده صحـة المعلومات المدخلـة من قِبله، 
وبالتالي فإن المكلف قام بشكل طوعي وفقًا لهذه اللوائح بالتسجيل واختيار حد 
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التوريـدات المتعلـق بمنشـأته، وصـدرت الغرامـة وفقًـا لمدخلاتـه التـي أقـر بهـا 
ع إلا بناء على ذلك. بنفسه، والغرامة لا توقَّ

كمـا أن المـادة )56( مـن اللائحـة التنفيذية لنظام ضريبـة القيمة المضافة منحت  	-4
الهيئة حق الحصول على أي معلومات بشـكل مباشـر ومسـتمر لها صلة مباشـرة 
بالضريبـة يتـم الاحتفـاظ بهـا لـدى طـرف ثالـث، وبالرجـوع للطـرف الثالـث )وزارة 

العدل( تبين أن المدعي قام بتوريدات تتجاوز قيمتها حد التسجيل الإلزامي.

وبنـاءً علـى مـا تقـدم تم فرض غرامة التأخير في التسـجيل؛ وذلك اسـتنادًا للمادة  	-5
)41( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة، والتي نصت على أنـه: »يعاقب كل من 
لـم يتقـدم بطلـب التسـجيل خالل المـدة المحـددة فـي اللائحـة بغرامـة مقدارهـا 
)10,000( عشـرة آلاف ريـال«، بنـاءً علـى مـا سـبق فـإن الهيئـة تطلـب مـن الدائـرة 

الحكم برد الدعوى«.

وفي يوم الأحد بتاريخ 2020/06/26م، عقدت الدائرة جلستها الأولى عبر الاتصال المرئي 
)عـن بعـد(؛ للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة مـن )...( هويـة وطنيـة رقـم )...(، ضـد الهيئـة 
العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمنـاداة علـى أطـراف الدعـوى، حضـر )...( هويـة وطنيـة رقـم 
بتاريـخ   )...( رقـم  الشـرعية  الوكالـة  بموجـب  المدعـي،  عـن  ا  )...(، بصفتـه وكياًل شـرعيًّ
1441/10/26هــ، وحضـرت )...( هويـة وطنيـة رقـم )...(، ممثلـةً للهيئـة العامـة للـزكاة 
والدخـل بموجـب التفويـض الصـادر عـن الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل برقـم )...(. وبعـد 
التثبـت مـن صحـة حضـور أطـراف الدعـوى بعـرض بطاقة الهويـة الوطنية لـكل منهما عبر 
نافـذة مكبـرة، والتحقـق مـن صفـة كل منهمـا، قـررت الدائـرة السـير فـي نظـر الدعـوى. 
وبسؤال وكيل المدعي عن طلبات موكله في الدعوى، طلب تعديل طلبات موكله في 
الدعـوى علـى النحـو الآتـي: 1- غرامـة التأخيـر فـي السـداد بمبلـغ )314,700.30( ريـال، 2- 
الضريبـة  إلغـاء مبلـغ   -3 ريـالً،   )125,397.50( بمبلـغ  الإقـرار  تقديـم  التأخيـر فـي  غرامـة 
)519,905( ريالات، وذلك اسـتنادًا إلى أنه فرد وليس منشـأة، وحيث إنه لم يكن هناك 
فـي عـام 2018م توعيـة لأفـراد المجتمـع بنظام الضريبة؛ حيـث إن التوعية كانت موجهة 
للمنشآت فقط، ولا يعلم الأفراد أنهم مشمولون في نظام ضريبة القيمة المضافة إلا 
بعد ربط الهيئة مع وزارة العدل في عام 2018م، أما فيما يتعلق بمبلغ غرامة التأخير في 
التسجيل المفروضة على موكله بمبلغ )10,000( ريال، فيقرر أحقية الهيئة بفرضها بسبب 
أنـه حسـب نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة، أن أي مكلف يتأخر في التسـجيل تفرض عليه 
غرامـة التأخيـر فـي التسـجيل بمبلـغ )10,000( ريـال، ويسـقط المطالبـة فيهـا فـي هـذه 
الدعـوى. وبسـؤال ممثلـة الهيئـة عـن جوابها عما ذكر وكيل المدعـي، ذكرت أن المدعي 
عدل طلباته في هذه الدعوى، وتطلب مهلةً للرد على طلبات المدعي المضبوطة في 
محضـر هـذه الجلسـة؛ حيـث لـم تـرِدْ هـذه الطلبـات فـي لائحـة الدعـوى السـابقة. وبعـد 
المناقشـة قـررت الدائـرة إمهـال ممثلـة الهيئة أسـبوعين من تاريخ هذه الجلسـة لتقديم 
مذكـرة للـرد علـى طلبـات المدعـي الـواردة فـي محضـر ضبط هذه الجلسـة، علـى أن يزود 
المدعي وكالةً بمذكرة ممثلة الهيئة للتعقيب عليها خلال أسـبوعين من تاريخ اسـتلامه 

لها، والتأجيل إلى تاريخ 2020/07/19م.
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وفـي يـوم الإثنيـن بتاريـخ 2020/07/19م، عقـدت الدائـرة جلسـتها الثانيـة عبـر الاتصـال 
المرئـي )عـن بعـد(؛ للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة مـن )...( هويـة وطنيـة رقـم )...(، ضـد 
الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمنـاداة علـى أطراف الدعوى، حضـر )...( هوية وطنية 
ا عـن المدعـي، بموجـب الوكالة الشـرعية رقـم )...( بتاريخ  رقـم )...(، بصفتـه وكياًل شـرعيًّ
1441/10/26هــ، وحضـر )...( هويـة وطنيـة رقم )...(، بصفته ممثلًا للهيئة العامة للزكاة 
والدخـل بموجـب التفويـض الصـادر عـن الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل برقـم )...(، وبعـد 
التثبت من صحة حضور أطراف الدعوى بعرض بطاقة هوية كل منهما عبر نافذة مكبرة، 
والتحقـق مـن صفـة كل منهمـا؛ قـررت الدائـرة السـير في نظر الدعوى. وبعد المناقشـة، 
وحيـث تـم ضبـط طلبـات للمدعـي فـي محضـر الجلسـة السـابقة لا تخـص هـذه القضيـة، 
قررت الدائرة تصحيح طلبات المدعي في هذه الدعوى بإلغاء غرامة التأخير في التسجيل 
بمبلغ )10,000( ريال. وبسؤال وكيل المدعي فيما إذا كان لديه ما يود إضافته، ذكر أنه 
سبق أن تنازل عن طلب موكله في هذه الدعوى؛ حيث كانت تلك الدعوى رقم )-6471

م بهـا موكله، ويؤكد تمسـك موكله في  V-2019( متضمنـة لمجمـل طلبـات أخـرى تقـدَّ
هذه الدعوى بالمطالبة بإلغاء هذه الغرامة محل دعواه، والتمسك بجميع ما جاء فيها 
مـن طلبـات. وبسـؤال ممثـل الهيئـة عـن رده عما جـاء في لائحة الدعوى، تمسـك بصحة 
قـرار الهيئـة؛ وذلـك لأن المدعـي لديـه توريـدات لعـام 2018م تجـاوزت الحـد الإلزامـي 
للتسـجيل وفقًـا لمـا ورد فـي المذكـرة الجوابيـة المقدمـة مـن الهيئـة. وبسـؤال طرفـي 
الدعـوى فيمـا إذا كان لديهمـا مـا يـودان إضافته، أضاف وكيل المدعي أن موكله مطور 
عقاري وليس منشأة تجارية، وأنه بالتواصل مع الهيئة تم إفادته بأنه غير ملزم بالتسجيل، 
ـا مـن قبـل الهيئـة دون الرجـوع إليـه، واكتفـى بمـا قـدم،  ومـع ذلـك تـم تسـجيله إلزاميًّ
م. وبعـد المناقشـة قـررت الدائـرة قفـل بـاب  واكتفـى ممثـلُ الهيئـة بمـا سـبَق أن قـدَّ

المرافعة ورفع الجلسة للمداولة وإصدار القرار.

الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كان المدعـي يهـدف مـن دعـواه إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامـة 
للـزكاة والدخـل بشـأن فـرض غرامـة التأخيـر فـي التسـجيل بمبلـغ )10,000( ريـال؛ وذلـك 
اسـتنادًا إلـى نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة ولائحته التنفيذية، وحيـث إن هذا النزاع يعد 
مـن النزاعـات الداخلـة ضمـن اختصاص لجنة الفصل في المخالفـات والمنازعات الضريبية 
بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم )م/113( بتاريـخ 1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر فـي 
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مثـل هـذه الدعـوى مشـروط بالاعتـراض عليـه خالل )30( يومًـا مـن تاريـخ إخطـاره بالقـرار، 
وحيـث إن الثابـت مـن مسـتندات الدعـوى أن المدعـي تبلـغ بالقـرار بتاريـخ 2019/06/18م 
أوضاعهـا  اسـتوفت  قـد  بذلـك  الدعـوى  فـإن  2019/06/24م،  بتاريـخ  اعتراضـه  وقـدم 

الشكلية؛ مما يتعين معه قبول الدعوى شكلً.

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمـل الدائـرة فـي أوراق الدعـوى وإجابـة طرفيهـا بعـد 
إمهالهمـا مـا يكفـي لإبـداء وتقديـم مـا لديهمـا، ثبـت للدائـرة أن المدعـى عليهـا أصـدرت 
قرارهـا ضـد المدعـي بفـرض غرامـة التأخيـر فـي التسـجيل بمبلـغ وقـدره )10,000( ريـال؛ 
استنادًا إلى المادة )41( من نظام ضريبة القيمة المضافة التي نصّت على أنه: »يعاقب 
كل مـن لـم يتقـدم بطلـب التسـجيل خالل المـدد المحـددة فـي اللائحـة بغرامـة مقدارها 
)10,000( عشـرة آلاف ريـال«؛ وذلـك لتأخـر المدعـي فـي التسـجيل عـن الموعـد النظامـي 
المحدد، وحيث يدفع المدعي بأنه فرد وليس منشأة تجارية ولم يعلم بضرورة التسجيل 
لـدى الأفـراد، وأنـه لـم يصلـه أي إشـعار مـن قبـل الهيئـة يفيـد بضـرورة التسـجيل للأفراد، 
وحيث إن هذا الدفع لا يلغي مخالفته لأحكام التسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة 
وفق النصوص النظامية المتعلقة بأحكام التسجيل. كما ثبت للدائرة تجاوز المدعي لحد 
التسجيل الإلزامي، وحيث إن الأصل في قرار الجهة الإدارية الصحة والسلامة، وعلى من 
يدعـي عكـس ذلـك إثباتـه بكافـة طرق الإثبات، وعليه فإن ما ذكـره المدعي لا يعد مبررًا 
ـا يقضـي بعـدم مشـروعية قـرار الغرامـة؛ وذلـك لأن فـرض الغرامـة جـاء متفقًـا مع  نظاميًّ

النصوص النظامية.

القرار:

ولهذه الأسباب، وبعد المداولة نظامًا× قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولً: من الناحية الشكلية:

قبول الدعوى شكلً. 	-

ثانيًا: من الناحية الموضوعية:

رفـض دعـوى )...(، هويـة وطنيـة رقـم )...(، بإلغـاء غرامـة التأخيـر فـي التسـجيل  	-
المفروضة على المؤسسة بمبلغ )10,000( ريال.

الموافـق  السـبت  يـوم  الدائـرة  وحـددت  الطرفيـن،  بحـق  ـا  حضوريًّ القـرار  هـذا  صـدر 
ا وواجب النفاذ وفقًا  2020/09/19م موعدًا لتسليم نسخة القرار، ويعتبر هذا القرار نهائيًّ
لمـا نصـت عليـه المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصل فـي المخالفـات والمنازعات 

الضريبية.

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


